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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين•
مراحل الدوران•
ندا قد وقع الكلام في جريان البراءة و عدمه عن المقددار الااددد ا ا كا•

ارتباطيّين، بعد عددم اشكدكاف فدي جريدان البدراءة ع ده فدي  يدر
.الارتباطيّين

303: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط

و واقع الأمر أنّه لو فرض دوران الأمر بحسب الروح و الجدورر بدين•
ا بالشكّ الأقلّ و الأكثر، فلا محالة ي حلّ العلم، و يكون الاادد مشكوك

البدوي و مجرى للبراءة، كما ردو الحداف فدي الأقدلّ و الأكثدر  يدر 
.الارتباطيين

303: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
ثبد  و قد أقيم في المقام بعض الوجوه للاوم الاحتياط، ممّا لدو تدمّ ل•

ر لاوم الاحتياط حتّى مع فرض دوران الأمر بحسب الدروح و الجدور
ء اميّدة كديبين الأقلّ و الأكثر، و لكن سيظهر في ث ايا البحث عدم تم

.من  لك
و لو فرض رجوع الأمر بحسب الدروح و الجدورر الدى التدردّد بدين •

لّ و و ان كان بحسب الظارر و الصدورة مدردّدا بدين الأقد-المتباي ين
.ا ن لا يكون الأمر م حلّا، و لا تجري البراءة-الأكثر

303: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
لّ و و قد يكون الأمر بحسب بعض العوالم و المراحل دادرا بدين الأقد•

فرض جميدع الأكثر، و بحسب بعضها مردّدا بين المتباي ين، ف حن ر ا ن
الأقلّ تلك العوالم أو المراحل التي يمكن دعوى دوران الأمر فيها بين

و الأكثر، ل رى بعد  لك 
عوالم؟ أنّ الدوران بين الأقلّ و الأكثر يتمّ في أيّ عالم من تلك ال( 1•
و أنّه هل يكفي الددوران بدين الأقدلّ و الأكثدر فدي لاا العدالم ( 2•

لجريان الأصل، أو لا؟ 
، و فإليك فهرس  تلك العدوالم كدي يسداعدنا علدى بيدان الم لدب•

:توضيحه فيما بعد، و المشي حسب مص لحاتها

303: ، ص4مباحث الأصول، ج
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دوران بين الأقلّ و الأكثرالعوالم 

دوران العوالم 
بين الأقلّ و 

الأكثر

عالم جعل المولى

عالم الوجوب و الإلزام

عالم التحميل العقلي

عالم التطبيق الخارجي و الامتثال
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
و لحاظه، فيمكن دعوى أنّ ما فديعالم جعل المولى رو : العالم الأوّف•

ين نفس المولى و عالم لحاظه في مدوارد الأقدلّ و الأكثدر الارتبداطي
اك يكون في الحقيقة مردّدا بين مقدار لا كدكّ فيده و بدين وجدود  

.ء آخر وقع الشكّ فيهالمقدار مع زيادة كي

303: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
الم ، فقد يفتدرض أنّ مدا فدي عدعالم الوجوب و الإلزام: العالم الثاني•

ي مقابدل نفس المولى و لحاظه مردّد بين المتباي ين، و يكون مدثلا فد
اللحاظ الاادد في جانب الأكثر لحاظ آخر في جانب الأقلّ، 

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
و اللّحاظ الاادد الموجود في جانب الأكثر عبارة عدن اشيجدا لكن •

اشلاام، و اللحاظ الاادد الموجود في جانب الأقدلّ لديس عبدارة عدن
اشلاام، بل رو توسعة على العبد، 

حد  كلّ ما رو ثاب  في اللّحاظ فهو تضييق و الداام، فدإ ا لافليس •
انّ اشطلاق أمر لحاظي و لديس عبدارة عدن : المولى اشطلاق أو قل ا
-بالر م من كونه داخلا فدي لحداظ المدولى-عدم لحاظ القيد، فهذا

.يكون توسعة لا تضييقا

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
المين ، فقدد يكدون الأمدر فدي العدعالم التحميل العقلي: العالم الثالث•

العقلي يكدون الأوّلين دادرا بين المتباي ين، لك ّه بحسب عالم التحميل
التعيين الأمر دادرا بين الأقلّ و الأكثر، و  لك كما في دوران الأمر بين

و التخيير، 

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
كما ا ا دار الأمر بين وجو  اكرام انسان، أو وجو  اكدرام حيدوان، •

ي عدالم و كذلك ف-بالمع ى الشامل للإنسان، ففي عالم لحاظ المولى
وظ و يكون الأمر دادرا بين المتبداي ين، فدإنّ الع دوان الملحد-اشلاام

ملدام الملام به في وجو  اكرام اشنسان مباين للع وان الملحوظ و ال
به في وجو  اكرام الحيوان، 

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
د التحميدل العقلدي مدردّد بدين الأقدلّ و الأكثدر، بمع دى أنّ أحدلكنّ •

الامتثالين مساوق لامتثداف اخخدر دون العكدس، فدالأمر داددر فدي
حداظ اكدرام التحميل العقلي بين التخيير فدي الامتثداف و التوسدعة بل

متثداف اشنسان، أو  يره من الحيوانات، و بين تضييق ردذه الددادرة للا
.بتعيين اكرام اشنسان

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
ون الأمدر ، فقد يكدعالم التطبيق الخارجي و الامتثالرو : العالم الرابع•

خدار  أنّ مقدارا ممّا وقدع فدي ال: فيه دادرا بين الأقلّ و الأكثر، بمع ى
 للآخدر يصلح امتثالا للأمر بالأقلّ، فإ ا ضمّ اليه الاادد صدار امتثدالا

على كلّ تقدير، و قد لا يكون كذلك، 

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
لو دار الأمر بين وجو  تسدعة أجدااء أو عشدرة، بضدمّ جداء: فمثلا•

حميدل عاكر الى تلك الأجااء التسعة، فكما أنّ الأمر بلحاظ عالم الت
 بيدق العقلي دادر بين الأقلّ و الأكثر، كذلك الأمدر بلحداظ عدالم الت

تثالا للأمر الخارجي دادر بين الأقلّ و الأكثر، فالأجااء التسعة تصلح ام
ى كدلّ بالأقل، و ا ا ضمّ اليها الجاء العاكر كان العمل امتثالا للأمر عل

تقدير،

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
و رذا بخلاف ما لو دار الأمر بين وجدو  اكدرام انسدان و وجدو  •

ن اكرام حيوان بالمع ى الأعم من اشنسان، ففي ردذا المثداف و ان كدا
رف ، لك ّه الأمر بحسب التحميل العقلي دادرا بين الأقلّ و الأكثر كما ع

ارجي بحسب الت بيق الخارجي ليس كذلك، فليس ر ا عمل زادد خد
امتثدالا ليصدلحيضمّ الى اكرام الحيوان الصالح لامتثاف الأمر بالأقدلّ

ثداف للأمر على كلّ تقدير، بل لو أردنا مع اكرام حيدوان حصدوف الامت
ام الحيوان، على كلّ تقدير، فعلي ا أن نضر  صفحا عمّا ص ع اه من اكر
ثالا للأمدر و نكرم انسانا، لا أن نضمّ الى اكرام الحيوان كيئا يصلح امت

.بالأكثر

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
الأقدلّ في قابليّة دوران الأمر بينأوسع العوالم و بهذا العرض ظهر أنّ •

أن : ردو، و عليه ف جعل ضابط محلّ البحدثالعالم الثالثو الأكثر رو 
خدر يدور الأمر بين حكمين يكون امتثاف أحدرما مساوقا لامتثاف اخ

دون العكس، 

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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دوران بين الأقلّ و الأكثرالعوالم 

دوران العوالم 
بين الأقلّ و 
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عالم التحميل العقلي

عالم التطبيق الخارجي و الامتثال



20

يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط

دوران الأمر بين 
الأقلّ و الأكثر العالم 

:الثالث

يدور الأمر بين 
حكمين يكون امتثال 

أحدهما مساوقا 
لامتثال الآخر دون 

العكس 

دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر بحسب الأجزاء

دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر بحسب الشرائط

(الحصّة و الكلي)دوران الأمر بين التعيين و التخيير العقلي

.دوران الأمر بين التعيين و التخيير الشرعي

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
اء، و و رذا يشمل فرض دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر بحسب الأجا•

التعيين فرض دورانه بي هما بحسب الشرادط، و فرض دوران الأمر بين
ة و الكلدي، و فدرض دوران الأمدر بد: و التخيير العقلي، أي ين الحصدّ

.التعيين و التخيير الشرعي

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط

دوران الأمر بين 
الأقلّ و الأكثر العالم 

:الثالث

يدور الأمر بين 
حكمين يكون امتثال 

أحدهما مساوقا 
لامتثال الآخر دون 

العكس 

دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر بحسب الأجزاء

دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر بحسب الشرائط

(الحصّة و الكلي)دوران الأمر بين التعيين و التخيير العقلي

.دوران الأمر بين التعيين و التخيير الشرعي

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط

مر بين دوران الأثمّ انّ ا نأخذ المثاف الرديسي في بحث ا رذا من فرض •
بيقه على ، و بعد  لك ن ظر في مقام ت الأقلّ و الأكثر بحسب الأجزاء

: تلك المراحل الى سادر الأقسام أيضا، ف قوف

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
الدوران بين الأقلّ و الأكثر في الأجااء•
ري ا ا دار الأمر الواجب بحسب الأجااء بين الأقلّ و الأكثر فهل تجد•

:البراءة عن الاادد، أو لا؟ فيه أقواف ثلاثة

306؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط

إذا دار الأمر الواجب 
بحسب الأجزاء بين الأقلّ 

و الأكثر

جريان البراءة مطلقا
الشيخ الأعظم في 

الرسائل

عدم جريانها مطلقا
المحققّ الخراسانيّ في 

.تعليقه على الكفاية 

التفصيل بين البراءة 
العقليةّ و النقليةّ، بجريان 

الثانية دون الأولى

المحققّ الخراسانيّ في 
.الكفاية 

306؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
م القوف بجريان البراءة م لقا، و رو مدا اختداره الشديلأ الأعظد: الأوّل•

.قدّس سرّه في الرسادل
القدوف بعددم جريانهدا م لقدا، و ردو مدا اختداره المحقّدق : الثانيو •

.الخراسانيّ رحمه اللّه في تعليقه على الكفاية 
ة، بجريدان الثانيدة القوف بالتفصيل بين البراءة العقليّة و ال قليّ: الثالثو •

اية دون الأولى، و رو ما اختاره المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه في الكف
.

306؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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يّيندوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباط
ن مبت يدا و الحديث عن البراءة العقليّة لا أساس له على مباني ا، و يكو•

.لتا البراءتينعلى مباني القوم، لك ّ ا نتوسّع في الحديث ف تكلّم على ك
يدان الموانع التي قدد يقدال بمهع دا عدن جرو نذكر أوّلا بشكل م لق •

-فدي حدوار مدع صداحب الكفايدة-، و سيأتي م ّا بعد  لدكالبراءة
: ف قوف. حديث عن مدى امكانيّة التفصيل بين البراءتين

306؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الموانع العامّة عن جريان البراءة
الموانع العامّة عن جريان البراءة•
:انّ أرم الموانع المذكورة عن جريان البراءة في المقام ثلاثة•
دعوى العلم الإجمالي-1•
رو العلدم اشجمدالي الظدارر فدي المقدام، و ردو العلدم : المانع الأوّف•

بوجو  التسعة أو العشرة مثلا، اشجمالي

306؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الموانع العامّة عن جريان البراءة
ر الدى و العلم اشجمالي كما قل ا لا يتصوّر الّا بإرجاع الأقدلّ و الأكثد•

يفيّدة ارجاعهمدا المتباي ين، و نقوف فعلا في مقام التصوير الابتدادي لك
: الى المتباي ين

، والارتباطيّدة تسداوق الوحددة، و ارتبداطيفي المقدام الوجو انّ •
الكثدرة، ، ا  لا يتعقّل أقلّ و أكثر، الّا مع فرضالوحدة تساوق التباين

لمتعلّدق ف حن حي ما ن ظر بالعين التي نرى بها الوجدو  الارتبداطي ا
علّدق بالأجااء وجوبا واحدا نرى بتلك العين ثبوت علدم اجمدالي مت

بأحد وجوبين وحدانيين متباي ين، 

307: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الموانع العامّة عن جريان البراءة
قياس ككل اوف•

الوحدةتساوق الارتباطيّة: الصغرى•

التباينتساوق الوحدة: الكبرى•

التباينتساوقالارتباطيّة:  ال تيجة•

307: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الموانع العامّة عن جريان البراءة

الابتدادي، و اخن يكفي ا تصوير ارجاعهما الى المتباي ين بهذا البيانو •
.سيظهر تحقيق الحاف في  لك

307: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الموانع العامّة عن جريان البراءة
انحلاف رذا العلم•
و قد أجيب عن رذا المانع بددعوى انحدلاف العلدم اشجمدالي بأحدد •

:وجهين
بدأن اثبات الانحلاف بإدخاف ع صر ثالث في البحث، و  لدك: الأوّف•

لتفصيليّ انّ العلم اشجمالي بوجو  الأقلّ و الأكثر ي حلّ بالعلم ا: يقاف
بوجو  الأقلّ نفسيّا أو  يريّا، 

ادلو أتذكّر أنّ رذا رو ظارر عبارة الشيلأ الأعظم قدّس سرّه في الرس•
حمدة بحسب ال بعة المشتملة على تعليق ر274ص : راجع الرسادل)

.(اللّه

307: ، ص4مباحث الأصول، ج

[1] بحسب الطبعة المشتملة على تعليق رحمة اللّ 274ص : راجع الرسائل (1 )
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الموانع العامّة عن جريان البراءة
ليم ، و تسالأجااء مقدّمة داخليّةو رذا الوجه متوقّف على تسليم كون •

، ريالمقدّمة الداخليّة كالمقدّمة الخارجيّة تتّصف بالوجو  الغيأنّ 
حدث ، و تحقيقها مع اب الها موكوف الدى بكلا الأمرين ممهوع عهدناو •

ارة اشكد-ان كاء اللّه-مقدّمة الواجب، و سوف تأتي في رذا البحث
.الى بعض نكاتها

307: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الموانع العامّة عن جريان البراءة
:ثم بعد تسليم مباني رذا الوجه يرد عليه•
ق العلدم ، فشرطه أن يتعلّالحقيقيّأنّه ان أريد بهذا الانحلاف الانحلاف •

جاسدة التفصيليّ بأحد طرفي العلم اشجمالي، كما لو علدم اجمدالا ب 
علدم أحد اشناءين، ثم علم ب جاسة الشرقي م هما، و ر ا لدم يتعلّدق ال

جمدالي التفصيليّ بأحد طرفي العلم اشجمالي، فدإنّ طرفدي العلدم اش
، و العلدم عبارة عن الوجو  ال فسيّ للأقلّ، و الوجو  ال فسيّ للأكثر

رو الوجو  التفصيليّ تعلّق بالجامع بين أحد طرفي العلم اشجمالي، و
.ال فسيّ للأقلّ، و ع صر ثالث  ريب، و رو الوجو  الغيري له

307: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الموانع العامّة عن جريان البراءة
ا فهو موقوف على فرض م جّدا ي جّدالحكميو ان أريد به الانحلاف •

ل الأقلّ،حتى يقاف بالانحلاف الحكمي، امّا من با  عدم جريان الأصد
ا  فيه، و بقاء الأصل في ال رف اخخر سليما عن المعارض، أو من ب
أثير، أنّ الم جّا لا يت جّا مرة أخرى، فيسقط العلم اشجمدالي عدن التد

لّ، لأنّ على ما يقوله المحقّق العراقي، لكن ر ا لم يتعلّدق م جّدا بالأقد
ف ، فدلا مجداف ر دا لددعوى الانحدلاالوجو  الغيري لا يقبل الت جيا

.الحكمي بكلا مب ييه

308: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الموانع العامّة عن جريان البراءة
رذا رو الّذي ي بغي أن يقاف في اب داف ردذا الانحدلاف، لا مدا أفداده •

ر دا ، فقد قاف المحقّق العراقي رحمده اللّدهالمحقّق العراقي في المقام
العلم بعد  كر دعوى انحلاف العلم اشجمالي بوجو  الأقلّ أو الأكثر بد

:التفصيليّ بوجو  الأقلّ نفسيّا أو  يريّا
لعلدم انّ رذا الانحلاف  ير صحيح، لأنّ رذا العلم التفصيليّ معلدوف ل•

اجدع ر).اشجمالي، فلا ي حلّ العمل اشجمالي به، لأنّه أسبق رتبة م ده
القسدم الثداني مدن الجداء : ، و نهاية الأفكار98، ص 2  : المقالات

(385-384الثالث، ص 

308: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الموانع العامّة عن جريان البراءة
أخّر كان مراده بهذا الكلام اب اف الانحلاف الحقيقي بددعوى أنّ تدفإن •

فيه ما عرف  العلم التفصيليّ رتبة يم ع عن انحلاف العلم اشجمالي به، ف
شجمدالي، من أنّ رذا العلم التفصيليّ ب فسه لا يقتضي انحدلاف العلدم ا

.لأنّه لم يتعلّق بأحد طرفيه

308: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الموانع العامّة عن جريان البراءة
أنّ : و ان كان مراده بذلك اب اف الانحلاف الحكمدي، فدإن قصدد بده•

لّده، لأنّ الحكم التفصيليّ معلدوف للعلدم اشجمدالي، فيسدتحيل أن يح
أنّ : هالمعلوف لا يحلّ علّته، و لا يف يه و الّا لأف دى نفسده، و رد عليد

انحلاف العلم التفصيليّ معلوف لذات العلم اشجمالي، و ليس المفروض
 ات العلم اشجمالي، و انّما المفروض انحلاف أثدره، لأنّ الكدلام فدي

.الانحلاف الحكمي لا الحقيقي

308: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الموانع العامّة عن جريان البراءة
، فقدد أثّدر أنّ العلم اشجمالي أسبق رتبة من العلم التفصيليّ: و ان قصد به•

بدة السدابقة مدن أثره في المرتبة السابقة، فالأقلّ قد تلقّى الت جيا في المرت
ي حدلّ بدذلك العلم اشجمالي، فيستحيل أن يت جّا بالعلم التفصيليّ، حتدى

و ردذا الوجده ردو الوجده -أنّ الم جّا لا يت جاّ،: العلم اشجمالي، لقاعدة
ان متأخّرا أنّ العلم التفصيليّ و ان ك: و رد عليه-المذكور في نهاية الأفكار

 جيدا، رتبة عن العلم اشجمالي، لك ّه ليس متأخرّا رتبة عن أثره، و ردو الت
علدم العلم اشجمالي، فلا يصبح أثدر ال: بل رما معلولان لعلّة واحدة، و ري

ع أنّ مدا مد: التفصيليّ متأخرّا عن أثر العلم اشجمالي، لعددم صدحّة قدانون
العلدم و عليه فحاف العلم التفصيليّ و اشجمدالي ر دا حداف. متقدّمالمتقدّم

رّه فدي و المفروض ع ده قدّس سد. التفصيليّ و اشجمالي في سادر الموارد
. لك رو سقوط العلم اشجمالي عن التأثير

.فالصحيح في اب اف الانحلاف بهذا التقريب رو ما  كرناه•

308: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الموانع العامّة عن جريان البراءة
مقدام، اثبات الانحلاف من دون ادخاف ع صر ثالث في ال: الوجه الثاني•

و انّ الأقلّ قد تعلّق به الوجو  حتما سواء كدان رد: و  لك بأن يقاف
لّ الواجب مستقلا، أم كان الوجو  عارضا عليه مع زيدادة، فعلدى كد
دّ تقدير علم ا بعروض الوجو  عليه، و انّما الشكّ في أنّده ردل امتد

الوجو  الى الجاء الاادد، أو لا؟، و ردذا كدكّ بددويّ تجدري فيده 
.البراءة

309: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الموانع العامّة عن جريان البراءة
مدن ارجداع -كمدا عرفد -من يريد انكار رذا الانحلاف لا بدّ لهو •

ه، ا  لو تمّ ردذا الأقلّ و الأكثر الى المتباي ين، و ابراز ع صر التباين في
ة و ثدو  الأقلّيّد: الثو  الّذي ألبسه صاحب القوف بدالانحلاف، و ردو

. الأكثريّة، فلا اككاف في الانحلاف

309: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
ابراز ع صر التباين•
:و شبراز ع صر التباين في المقام اتجاران•
همدا مدن بلحاظ مدا لالوجوبينرو فرض المقابلة بالتباين بين : الأوّف•

.الحدّ
الأقلّ : ، و رمامتعلّقي الوجو رو فرض التباين بلحاظ  ات : الثانيو •

.على اطلاقه، و الأقلّ في ضمن الأكثر

309: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
اسدع أنّ الفعل بحدّه الواقف على الجداء الت: فحاصلهالاتجاه الأوّف أمّا •

تبداين مثلا مباين لا محالة للفعل بحدّه الممتدّ الى الجاء العاكدر، و ال
.في الحدّ كاف في تباين الوجوبين

309: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
ي أنّه رل المقصود رو ال ّظر الى حدّ  ات الفعل بما رو فد: و يرد عليه•

المرتبة السابقة على الوجو ؟ أو المقصود ردو حددّ الفعدل بمدا ردو
.حدّ نفس الوجو ؟: معروض للوجو ؟ أو قل

فإن كان المقصود رو الأوّف، فلا اكدكاف فدي أنّده ا ا علدم بعدروض •
قوفده الوجو  امّا على الفعل بحدّه المفروض في المرتبدة السدابقة و

ذا علدم على الجاء التاسع، أو عليه بحدّه الممتدّ الى الجاء العاكر، فهد
الجاديّة و بأحد المتباي ين، لكن رذا يع ي دوران أمر الجاء العاكر بين

.المانعيّة، فيكون خروجا عمّا نحن فيه

309: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
ود و ان كان المقصود الثاني، فلا اككاف في أنّ وجو  الأقدلّ المحدد•

د بحدّ وقوفه على المقدار الأقلّ، و الوجو  الممتدّ الدى الجداء الاادد
لعلدم متباي ان بما لهما من الحددّين المتبداي ين، و قدد تعلّدق بدذلك ا

اشجمالي،

310: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
الّا أنّ رذا التباين انّما رو بلحاظ الحدّ، و حدّ وجدو  الأقدلّ الّدذي •

ر لا يع ي الوقوف على الجاء التاسع و عدم تعدّيه الدى الجداء العاكد
 لّدب يدخل في العهدة، و ليس له امتثاف، و انّما الّذي يدخل فيها و يت

الامتثاف رو  ات الوجو ، 
ن و حي ما نلح   ات الوجو  بق ع ال ّظر عن حددّه لا ندرى وجدوبي•

نبسداطه متباي ين، بل نعلم بعروض الوجو  على الأقلّ، و نشكّ في ا
فدي مرتبدة على الاادد، و انّما التردّد بين المتباي ين في ال ّفس يكدون

.الحدّ  ير الواجب امتثاله

310: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
رجاع فيما مضى من التصوير البدادي ش-و ممّا  كرنا ظهر وجه الخلل•

من أنّ الوجو  الارتبداطي وجدو  واحدد، و-الأمر الى المتباي ين
ك، الّا الوحدة تساوق التباين، فإنّه ان لاحظ ا الحدّ في المقام صحّ  ل

، ودالّذي يجب امتثاله  ات المحد، و انّما الحدّ  ير واجب الامتثافأنّ 
: قافو في مرتبة  ات المحدود ملغيا ع ه الحدّ لا يرى وجوبان حتى ي
لّ، و انّ الوحدة تساوق التباين، بل يرى أنّ الوجو  عرض على الأقد

.يشكّ في امتداده على الاادد و عدمه

310: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
الأقدلّ فحاصله أنّ ا و ان علم ا تفصيلا بوجدو : الاتجاه الثانيو أمّا •

ر الأقدلّ استقلالا أو ضم ا، لكنّ الأقلّ المعروض للوجو  استقلالا  ي
.المعروض للوجو  ضم ا

310: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
رددي أنّ المعددروض للوجددو  : و لددتكن اخن صدديا ة بيددان  لددك•

لضم ي الاستقلالي رو الأقلّ بإطلاقه و بلا قيد، و المعروض للوجو  ا
د على رو حصّة خاصةّ من الأقلّ، و ري الحصةّ المقيّدة بالاقتران بالااد

.انالم لق مع المقيّد متباي ما رو كأن أجااء الواجب الارتباطي، و 
ة و توضيح حاف رذا الاتجاه يت لّب م ّدا الحدديث عدن أصدل حقيقد•

:الواجب الارتباطي ف قوف

310: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
تصوير حقيقة الواجب الارتباطي•
:انّ في حقيقة الواجب الارتباطي تصويرات ثلاثة•
راز ع صدر ما ي اسب صيا ة البيان المذكور آنفا في اب: التصوير الأوّف•

لّ أنّ الوجو  الارتباطي يتعلّق بالأجااء، مع فدرض أنّ كدالتباين من
من الأجااء، و أنّ كلّ واحدد م هدا كرط لغيره ، و جاء في نفسهجاء 

.مقيّدا بالباقي واجب

310؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
و لا يرد على رذا استلاامه للدور، لكون الشدرط مقددّما رتبدة علدى•

.المشروط، فيلام تقدّم كلّ من الجاءين على اخخر
:رو أنّ الشرط له مع يان: فإنّ الجوا  عن  لك•
لكدون ء، كالصعود على الدر  بال سدبةما يتوقّف عليه الشي: أحدرما•

ون مدن على الس ح، و الشرطيّة بهذا المع ى ري التي لا يمكن أن تكد
.ال رفين للاوم الدور

311: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
 دى مدن ء و حصّص به، و الشرطيّة بهذا المعما قيّد به الشي: ثانيهماو •

جود ال رفين لا تستلام الدور، ا  ليس   ات كلّ مدن الركدوع و السد
مثلا متوقّفة على اخخر، و انّمدا تكدون نسدبة كدلّ م همدا للآخدر، و

.ليهمقارنته له متوقّفة عليه، فيختلف المتوقّف على المتوقّف ع
الّا أنّ الكلام يقع فيما رو الدليل على دعدوى أخدذ كدلّ واحدد مدن •

:الأجااء مقيّدا بالباقي، و الدليل على  لك يكون أحد أمرين

311: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
أنّ الوجو  الارتباطي بما أنّه وجدو  واحدد يسدتحيل: الأمر الأوّف•

تعلّقده، و تعلّقه بالمتكثّر بما رو متكثّر، فلا بدّ من فرض وحددة فدي م
قييد المتقابل توحيد رذه الأجااء يكون بتقييد كلّ م ها بالباقي، فهذا الت

.يكون قضاء لحقّ وحدة الوجو 

311: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
ثّدر، و ان أنّ استحالة تعلّق الوجو  الواحد بالمتكثّر بما ردو متك: الواقعو •

ه كمدا ر م مخالفة المحقّق العراقيّ رحمه اللّه فيد-كان أصلا بديهيا ع دنا
قييددات لكنّ رذا لا يفيد كيئا في المقام، لأنّ رذه الت-سيأتي ان كاء اللّه

ر عدن المتبادلة لا توحّد تلك الأمور المتكثّرة،  اية الأمر أنّه بغدضّ ال ّظد
قييد تكدون التقييد تكون تلك الأمور  وات أجااء متكثّرة، و بال ظر الى الت

لك مقيّدات متكثرة، و رذا لا يقتضي حقّ وحدة الوجو ، و الشارد على  
: فمدثلاأنّه يمكن فرض رذه التقييدات المتبادلدة بدين واجبدات مسدتقلةّ،

رض يشترط في صحّة صلاة العصر ايقاعها بعد صدلاة الظهدر، و يمكدن فد
ون أن بإيقاع صلاة العصر بعدرا، مدن د-أيضا-اكتراط صحّة صلاة الظهر

.يلام من  لك كونهما واجبا واحدا و متعلّقا لوجو  واحد

311: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
فتدراض أنّه يمكن فرض  رضين مستقلّين في أمرين مع ا: و الخلاصة•

ة مدن أحدد الأمدرين  أنّ كلّ واحد من الغرضين لا يحصل الّدا بحصدّ
مقارنة للآخر، و ع دددذ يتحقّدق لا محالدة وجوبدان مسدتقلّان لهمدا 

و تاركهمدا يسدتحق امتثالان و عصيانان، و فاعلهمدا يثدا  بثدوابين،
عقابين، مع أنّ كلّ واحد م هما مشدروط بداخخر، و لدم يخلدق ردذا 

.الاكتراط توحّدا فيما بي هما

312: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
د يستدعي التكثّر و فالتقييدات المتبادلة لا توحّد الكثير، بل نفس التقيي•

كاف فدي أنّه لا اكد: التعدّد، حتّى يكون بعضها قيدا لبعض الأمر الثاني
لدم أنّ المكلّف لو أتى ببعض أجااء الواجب الارتبداطي دون الدبعض

با مستقلّا، يكن ما أتى به متّصفا بالم لوبيّة و الوجو ، و الّا لكان واج
ق انّ كلّ جاء من الأجااء رل رو مقيّد بالباقي، أو م لد: و عليه نقوف

من ناحية الباقي، ا  يسدتحيل اشرمداف؟ فدإن فدرض اشطدلاق لدام 
ه الدى حالدة انضدمام: اتّصاف الجاء بالم لوبيّة في كلتدا حالتيده، أي

ييدد و ان فرض التق. الباقي و حالة انفراده ع ه، و رذا خلف ما عرف 
.فهو الم لو 

312: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
أنّ رذا البرران انّما ي سجم مدع القدوف بكدون اشطدلاق : و يرد عليه•

وع عبارة عن لحاظ السريان و عدم القيد، فع ددذ يكون اطدلاق الركد
ي، و مثلا عبارة عن لحاظ سريان وجوبه للحصّة الم ضدمّة الدى البداق
ر على للحصّة الم فردة، و رذا خلف ما فرض اه من أنّ المكلّف لو اقتص
.تقلّابعض الأجااء لما كان  اك البعض م لوبا، و الّا لكان واجبا مس

312: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
قيد، أنّه عبارة عن مجرّد عدم لحاظ ال: الصحيح في با  اشطلاقلكن •

لّ انّ كد: و عليه فباشمكان أن نلتام ر ا باشطلاق، و نقوف مدع  لدك
فدراده واحد من الأجااء  ير متّصف بالم لوبيّة و الوجو  في حالة ان

حموف، و عن الباقي، لا لعدم اشطلاق في الموضوع، بل لعدم قابليّة الم
رو الوجو  الضم ي لهذا الانبساط، لكونه جاءا من وجو  وحدداني

.ثاب  على المجموع، و مشدودا ظهره بسادر الوجوبات الضم يّة

312: ، ص4مباحث الأصول، ج



59

تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
وه تقيّدد أنّ كون الوجو  ارتباطيّا لا يقتضي بوجه من الوجد: فتحصّل•

ا بدبعض، نعم، نحن لا ن كر امكان تقيّدد بعضده. الأجااء بعضها ببعض
تا يتبع لعدم استلاام  لك للدور كما عرف ، لكن رذا الأمر الممكن ثبو

أمدر دلالة دليل  لك الواجب عليه اثباتا، فإن دفّ عليده دليلده، فهدو
فدي ثاب  لذلك الواجب الارتباطي صدفة، من دون أن يكون دخديلا

.صميم ارتباطيّة الوجو 

312: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
 ها بوحدة أنّ أجااء الواجب الارتباطي متوحّدة فيما بي: التصوير الثاني•

روضة ، و ليس  فيما بي ها وحدة مععروض الوجو رتبة عن متأخرّة
للوجو ،

312: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
راجع نهايدة ( 1) ).و لعلّ رذا ممّا امتاز به المحقّق العراقيّ رحمه اللّه•

(379-377القسم الثاني من الجاء الثالث، ص : الأفكار
دّده، أنّ وحدة الوجو  و تعدّده انّما تتبع وحدة الملاك و تعد: و بيانه•

.لا وحدة معروضه و تكثّره
نعم، لا اككاف في أنّ وحدة الوجو  تستلام وحددة الواجدب، لكدن•

. ليس  رذه الوحدة مأخو ة في معروض الوجو 

313: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
وحددة ء المتكثّر بذاتده قدد يصدبح واحددا بأنّ الشي: و توضيح  لك•

رأ اللحاظ الواحد ا ا ط: عرضيّة ناكئة من وحدة ما عرض عليه، فمثلا
على أمور متكثرّة حصل  لها وحدة عرضيّة بلحاظ وحدة ما عدرض

عليها من اللحاظ، و كذلك الشوق الواحد و المدلاك الواحدد و نحدو 
.  لك

313: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
ثّدرة، و الواجب الارتباطي لا اككاف في أنّه بذاته عبارة عن أمور متك•

لكن قد عرض  عليه توحّدات باعتبار وحددة جملدة مدن عوارضدها 
كاللحاظ و الوجو  و الملاك، و رذه الوحدات يستحيل أخذرا فدي 
معروض الوجو ، أمّا الوحدة ال اكئة من وحدة الوجدو ، فهدي فدي 

طوف الوجو ، فلا يعقل أخذرا في متعلّقه، 

313: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
و أمّا الوحدة ال اكئة من وحدة الملاك، فهي و ان لم تكن فدي طدوف•

المدلاك، و الوجو ، لكن الوجو  تابع للملاك، فيتعلّق بما يتعلّق به
ضه، من المعلوم أنّ تلك الوحدة  ير دخيلة في متعلّق الملاك و معرو

لأنّها في طوف الملاك، 
نّها و كذلك أيّ وحدة أخرى تفرض في المقام كوحدة اللحاظ، فبما أ•

 ير مربوطة بمعروض الملاك لا تؤخذ فدي معدروض الوجدو ، لأنّ
.الوجو  يعرض على ما يعرض عليه الملاك

313: ، ص4مباحث الأصول، ج
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تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
و . ثّرء المتكثّر بما رو متكأنّ معروض الوجو  رو الشي: فقد تحصّل•

أمّا الوجه في وحدة رذا الوجو ، فهو وحدة الملاك، فدإنّ الوجدو  
يستمدّ وحدته من وحدة الملاك، و ان فرض تكثّر مدا عدرض عليده

.الوجو 

313: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
كونا أنّ العارض و المعروض لا بدّ أن ي: ثمّ انّه يرد على رذا التصوير•

لمعروض في ظرف العروض متسانخين في الوحدة و التكثّر، فلو كان ا
دفّ في ظرف العروض متكثّرا يكون العدارض متكثّدرا لا محالدة، و يد

:على  لك أمران

313: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
و ردي مدن قبيدل -أنّ روح الوجو  و الحبّ و اشرادة: الأمر الأوّف•

ه أنّ ردذ: مدن الصدفات الحقيقيّدة ال فسديّة  ات اشضدافة، أي-العلم
لدى لها اضافة ا-و ري ال ّفس-الأعراض مضافا الى اضافتها لمحلّها

ميم ء آخر كإضافة العلم الى المعلوم، و رذه اشضافة داخلة في صكي
عدن  اتها، و لا مع ى لتصوير حقيقة العلدم مدثلا مسدتقلّا و م حدازا

. تصوير اشضافة

313: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
ا و بهذا يظهر أنّ المعلوم الخارجي رو معلوم بالعرض و المجاز، و لدذ•

ل فدي قد لا يكون ثابتا في الخار ، و يكون العلم خ أ، و معه ي فصد
اتده، الوجود عن العلم ر م أنّ اضافته الى المعلوم داخلة في صميم  

فدك ع ده فلا بدّ من التفتيش عن معلوم آخر ألصق م ه بالعلم، و لا ي 
في صورتي الصوا  و الخ أ معا، و  لك رو المعلوم بالذات، و ردي

.الصورة الذر يّة

314: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
تحليدل أنّ تعدّد العلم و المعلوم بالذات انّمدا يكدون بال: كما يتبررن بذلك•

العقلي، و يكدون كلارمدا موجدودا فدي الخدار  بوجدود واحدد، و ليسدا 
ذلك كما يقاف بد-موجودين بوجودين كدّ أحدرما باخخر بخيط اشضافة

في نسبة سادر الأعراض الدى محلهدا، و ان كدان الصدحيح أنّ العدرض و
متّحددان وجدودا، و أنّ العدرض كدأن مدن كدئون -أيضدا-المحلّ فيها
يدل ا  لو كان الأمر كذلك، لأمكن افراز العلدم بحسدب التحل-المعروض

افة التصوّري، و تصوّره م حازا عن اضافته الى معلوله، و لدم تكدن اشضد
ي داخلة في صميم  اته، في حين أنّه ليس الأمر كدذلك، و كدذا الحداف فد

فدإ ا ظهدر جميع الصفات الحقيقيّة ال فسيّة  ات اشضافة كالحبّ و اشرادة،
لا -اتّحاد الحبّ و المحبو  بالذات ظهدر أنّ تكثّدر المحبدو  يسدتدعي

تكثّر الحبّ، و لا مع ى لتكثّدر أحددرما و وحددة اخخدر، لأنّهمدا -محالة
.موجودان بوجود واحد

314: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
حدة نعم، ما تبررن بذلك أنّما رو وحدة المحبو  ال فسيّ الموجود في عالم الذرن ع د و•

الحبّ، دون وحدة المحبو  بالعرض الخارجي، و رذا مع ى ما قل داه مدن أنّ العدارض و 
لدو أريدد المعروض في ظرف العروض يجب أن يكونا متسانخين في الوحدة و التكثّدر، ف

خدار ، من فرض تكثّر المحبو  ر م وحدة الحبّ تكثّر أجااده الخارجيّة، و في ظرف ال
لم يتورّم أيّ عاقل توحّد أجااء الصلاة مثلا خارجا، و لا: فهذا ليس رو محلّ الكلام، أي

و البحث عن اككاف في أنّها تشتمل على أكياء كثيرة و ماريّات مختلفة، فالمقصود انّما ر
الحبّ المعروض بالذات للحبّ دون المعروض بالعرض، و قد عرف  أنّه متسانلأ حتما مع

.وحدة و تكثّرا

314: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
ا لا لو  ضض ا ال ّظر عن وحدة العدارض و المعدروض فأيضد: الأمر الثاني•

و  لدك محيص عن الالتاام بأنّ تكثّر المعروض يستلام تكثّدر العدارض،
لأنّه ا ا عرض عارض على عدّة أمور فإن فرض أنّ  لك العارض بتمامه 
عرض على رذا الأمر، و بتمامه عرض على  اك الأمر، و ركذا، ا ن فهذا 

عدرض العارض لم يعرض بوحدته على أمور متكثّرة بما ري متكثّرة، بدل
على كلّ واحد من رذه الأمور مستقلّا، و كان

314: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
المعروض أمرا واحدا لا متكثّرا، و ان فرض أنّ  لك العارض لدم يعدرض •

ذه بتمامه على كلّ واحد من رذه الأمور مستقلّا، بل انبسط علدى تمدام رد
-الأمور، و عرض على الكلّ المتكثّر بما ردو متكثّدر، فدلا محالدة يأخدذ

ة بد-ع ددذ ه مدن كلّ أمر من رذه الأمور المتشتّتة و المستقلّة ق عة خاصدّ
 اك العارض بالاستقلاف، و يصبح العدارض فدي المقدام عددّة وجدودات 

.عرضيّة مستقلّة و متشتّتة

315: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
و . يّأنّ معروض الوجو  الارتباطي بالذات ع وان وحددانيّ  ر د: التصوير الثالث•

لدى أنّ الع داوين ع: أنّه قد مضى م ّا فدي بعدض الأبحدال السدابقة: توضيح  لك
تورده ال ّفس قسمين، فبعضها تستورده ال ّفس من الخار ، كع وان اشنسان الّذي تس

ات من الخار  عن طريق أخذ الصورة الذر يّة من الأفراد، و تقشديررا للخصوصديّ
اصّ و الفرديّة و الماداة بين الأكخاص، و بعضها تصد عه الد ّفس فدي معملهدا الخد

من رذا و. الم صبّ عليه العلم اشجمالي( أحدرما)تخيّ ه و تلبسه الخار ، كع وان 
، (الكلّ)و ( المجموع)القبيل ع وان 

315: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
بحيدث لدوأمدور بمجموعلا يتحقّق الّا واحد رض ا ا وجد لأحد : و عليه نقوف•

 قدح في ترك أيّ فرد من تلك الأمور لا ي فعه الباقي في  رضه أصلا، فلا محالة ي
نفسه حبّ واحد و كوق واحد،

و ردو -و بما أنّ رذا الحبّ و الشوق الواحد يجب أن يعرض في ظرف عروضده•
ع وان اص  اعتض رّ ال ّفس الى ، فلا محالة -كما مضى-ء واحدعلى كي-الذرن

.، و الباسه على ما في الخار ، ليعرض الحبّ عليهالمجموع
.رهنعم، ما في الخار  متكثّر، لك ّه في  ير ظرف العروض فلا بأس بتكثّ•

315: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
عرف   لك فل رجع الى أصدل الم لدب، ل درى أنّده ردل يد جح ا ا •

رتبداطيين الاتّجاه الثاني شبراز ع صر التباين بين الأقدلّ و الأكثدر الا
بدعوى أنّ الأقدلّ المعدروض عليده الوجدو  الضدم ي  يدر الأقدلّ 

المعروض عليه الوجو  الاستقلالي، أو لا؟

315: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
ثير بما ردو القادلة بعروض الوجو  الواحد على الكال ظريّة الثانية أمّا على : ف قوف•

ثدر، و كثير، فعدم نجاح رذا الاتجاه واضح، ا  الأقلّ ب فسه موجود فدي ضدمن الأك
ا، انّما الشكّ في أنّ الوجو  رل عرض على الأقلّ فقط، أو عرض على الاادد أيض

.بأن كان  اك الأقلّ مع رذا الاادد بما رما متكثرّان معروضا للوجو ؟
-ر الأجدااءو ري ال ظريّة القادلة بتقييد كلّ جاء بسداد-ال ظريّة الأولىو أمّا على •

، و فقد يتورّم نجاح رذا الاتجاه، ا  الأمر دادر بين وجدو  الأقدلّ المقيّدد بالااددد
وجو  م لق الأقلّ، 

315: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
لدى عالقادلدة بعدروض الوجدو ال ظريّة الثالثة و كذلك الحاف على •

ع وان المجموع الّذي رو ع وان وحددانيّ تخي ده الد ّفس، و تلبسده
ا  الأمر دادر بين وجو  رذا المجموع، أو  اك المجموع، و -الخار 

دان، و رذان ع وانان متباي ان، و ثوبان مخي ان من قبل الد فّس متعددّ
.مختلفان بالسعة و الضيق

315: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
.ضاعدم نجاح رذا الاتجاه على راتين ال ظريتين أي: الصحيحلكنّ •
و  القادلة بدأنّ الأقدلّ المعدروض للوجدال ظريّة الأولى أمّا ب اء على •

طلاق و الضم ي يختلف عن الأقلّ المعروض للوجو  الاستقلالي باش
. التقييد

316: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
ن انّ اشطلاق أمر عدمي، و لديس كديئا وراء عددم التقييدد، فمد: فإن قل ا•

و التقييدد المعلوم أنّه لا يمكن فرض التباين بين ال رفين بمجرّد اشطدلاق
ن بوجه من الوجوه، فإنّ الأقلّ المقيّد المعروض للوجو  الضم ي ردو عدي

ييد فدي الأقلّ الم لق المعروض للوجو  الاستقلالي، مع اضافة لحاظ التق
المقام، و رذه اشضافة  ير موجودة في جانب الوجدو  الضدم ي، لا أنّده 

.وجدت مكانها اضافة أخرى

316: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
انّ اشطلاق أمر وجودي، و رو لحاظ عدم القيدد فه دا يتحقّدق : و ان قل ا•

التباين بحسب ما ردو معدروض الوجدو  فدي عدالم  ردن المدولى، لأنّ 
 يدر -و رو الملحوظ بوجوده السعي الشدامل بمدا ردو كدذلك-الم لق

المقيّد، فهما أمران وجوديان متباي ان، 
الأصولي كيئا، لكنّ العلم اشجمالي الدادر بين المتباي ين بهذا ال حو لا يفيد•

:كما يظهر  لك بذكر مقدّمة

316: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
انّ المعروض بالذات للوجو  ردي الصدورة الذر يّدة، لك ّهدا : و ري أنّ ا و ان قل ا•

ليس  ري الملقاة على عاتق المكلّدف مولويّدا بمدا ردي صدورة  ر يّدة، ا  لديس 
تحد  الم لو  أن يوجد العبد تلك الصورة الذر يّة في  رن المولى، و ليس  لك
جددت قدرة العبد، على أنّ  لك تحصيل للحاصل، فإنّ المولى حين اشيجا  قد و

في  ر ه تلك الصورة، و انّما عرض الوجو  على تلك الصورة بما ردي مدرآة و
.حاكية، فما يكون في عهدة المكلّف مولويّا انّما رو محكيّ رذه الصورة

316: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
الّذي ردو -انّه لو دار الأمر بين المتباي ين بلحاظ محكيّ الصورة و  يها: فإ ا عرف  رذه المقدّمة قل ا•

و أمّدا ا ا كدان ردذا الددوران. لتسجّل على العبد وجو  الاحتياط حتمدا-في عهدة المكلّف مولويّا
لصدورة فدي بلحاظ عالم الصورة الذر يّة للمولى، فلا يقتضي  لك وجو  الاحتياط، ا  ليس  تلك ا
عالم الصدور عهدة المكلّف مولويّا، و الأمر فيما نحن فيه من رذا القبيل، و  لك لأنّ التقييد الثاب  في

الذر يّدة ورالذر يّة للمولى و ان كان له ما بإزاء في محكيّ الصورة، لكنّ اشطلاق الثاب  في عالم الص
ا و له ليس له ما بإزاء في محكيّ الصورة، و انّما كغله عبدارة عدن أن يجعدل الصدورة أوسدع ان باقد

.ى بعضهاحكاية على ما في الخار ، فت  بق على عدّة فروض لم تكن ت  بق لو لا اشطلاق، الّا عل

316: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
أحدد القادلدة بعدروض الوجدو  علدىال ظريّة الثالثة و أمّا ا ا ب ي ا على •

يق، فقد ع واني المجموع، و رما ع وانان متباي ان، و يختلفان بالسعة و الض
مكلّدف الّذي يقع في عهدة التبيّن الحاف على رذه ال ظريّة ممّا  كرناه، فإنّ 

، و و الصدورةلا الع دوان و المحكيّ، رو المع ون انّما -كما اتّضح-مولويّا
.رو مردّد بين الأقلّ و الأكثر لا بين المتباي ين

317: ، ص4مباحث الأصول، ج
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إبراز عهصر التباين
بداين بدين كلتا المحاولتين شبراز ع صدر التأنّ : و قد اتّضح بكلّ ما  كرناه•

: ، و رماالأقلّ و الأكثر  ير ناجحتين في المقام
ابراز التباين بلحاظ حدّ الوجو ، •
و ابرازه بلحاظ متعلّق الوجو ، و رو الأقدلّ الواجدب ضدم ا مدع الأقدلّ •

الواجب استقلالا، 
ة و قد عرف  أنّ حدّ الوجو  لا يقع على عداتق العبدد، و كدذلك الصدور•

.الذر يّة للمولى لا تقع بما ري صورة  ر يّة على عاتق العبد
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إبراز عهصر التباين
ه أنّ من ادّعى الانحلاف الحقيقي فدي المقدام، ان أراد بد: و بهذا يظهر•

و . يحالانحلاف الحقيقي بلحاظ ما في عهدة المكلّف مولويّا، فهو صدح
صحيح، ان أراد الانحلاف الحقيقي بلحاظ تمام عالم التكوين، فهو  ير
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إبراز عهصر التباين
كما، انّ العلم اشجمالي م حلّ ح: من ادّعى الانحلاف الحكمي كالسيّد الأستا   الّذي قافو •

اشجمالي انّه لو سلّم ثبوت العلم: يقاف له. لجريان الأصل في نفي الاادد من دون معارض
نحدلاف حقيقة المردّد بين المتباي ين بلحاظ ما في عهدة المكلّدف مولويّدا، فدلا مجداف للا

ر، و لا بدّ من الحكميّ، و يكون الأصل ال افي لأحد المتباي ين معارضا للأصل ال افي للآخ
ي عهددة الاحتياط لا محالة، و لو لم يسلّم  لك، و رأى أنّ التباين  ير ثاب  بلحاظ ما ف

ن الاعتدراف المكلّف، و ان قل ا بثبوته في الجملة في عالم التكوين، فهذا الانحلاف لا بدّ م
الدوران به حتّى على قوف من لا يؤمن أساسا بالانحلالات الحكميّة، فإنّه بعد فرض عدم

.  بين المتباي ين بلحاظ ما في عهدة المكلّف مولويّا لا وجه للاوم الاحتياط
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